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Résumé 

Le législateur algérien a adopté une approche 
moderne qui soutient la nécessité de la contribution 
du magistrature à l’application de la peine privative 
de liberté   , Il a donc adopté le régime de juge de 
l'application des peines par la loi 05 /04 portant code 
de l’organisation pénitentiaire et de la réinsertion 
sociale des détenus  , en lui donnant un rôle 
important dans le contrôle de la légalité de 
l'application des peines privatives de liberté ,outre 
un ensemble des dispositions et pouvoirs pour lui 
permettre de mener à bien le processus de réforme 
et réadaptation des détenus ,cela a été préconisé par 
les conférences internationales et les droits de 
l'homme, qui sont considérés comme l'un des 
objectifs les plus importants de la politique 
pénitentiaire moderne.  

Mots clés: juge de l’application des peines ; 
réinsertion ; réforme ; réadaptation. 
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أخذ المشرع الجزائري بالاتجاه الحدیث الذي یؤید ضرورة مساھمة القضاء في   
 القانونتنفیذ العقوبة السالبة للحریة ، فتبنى نظام قاضي تطبیق العقوبات بموجب  

المتعلق بتنظیم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین، و منحھ    05/04
دورا مھما في مراقبة مشروعیة تطبیق العقوبات السالبة للحریة، بالإضافة إلى  
و   الإصلاح  عملیة  تحقیق  من  لتمكینھ  السلطات  و  الصلاحیات  من  مجموعة 

لیة و حقوق الإنسان ، و التي  التأھیل للمحبوسین ، التي نادت بھا المؤتمرات الدو
 تعتبر أحد أھم أھداف السیاسة العقابیة الحدیثة . 

 قاضي تطبیق العقوبات ، إدماج ، إصلاح ، تأھیل.  :  المفتاحیة الكلمات 

Abstract 
The Algerian legislator adopted a modern 
approach which supports the necessity of the 
contribution of the magistracy  to the application 
of the the penalties, He therefore adopted the 
regime of the enforcement judge of penalties 
according to the law 05/04 carrying code of 
penitentiary organization and social reintegration 
of prisoners, by giving him an important role in 
controlling the legality of the application of the 
penalties , in addition to a set of provisions and 
powers to enable him to carry out the process of 
reforming and rehabilitating prisoners ,this has 
been advocated by international conferences and 
human rights, which are considered to be one of 
the most important objectives of modern prison 
policy.  

Keywords: the enforcement judge of penalties; 
reintegration; reforming; rehabilitating. 
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 مقدمة 
أنھ في      إلا   ، ارتكابھ  الفرد  الذي یتبع سلوك معین یمنع على  الجزاء  العقوبة  تعتبر 

القدیم كانت العقوبة تأخذ الطابع الانتقامي ، و ذلك بالانتقام من الجاني بدنیا ، كسلب  
الحریة لمدة طولیة مع الأشغال الشاقة فالعقوبة كان الغرض منھا تحقیق أكبر قدر من 
الردع و الإیلام للجاني تكفیرا عن ذنبھ، إلا أن ھذا الفكر تعرض للعدید من الانتقادات  

ت العقابیة الحدیثة ، لذلك فإن الأغلبیة من الباحثین و الفقھاء نادوا بالتقلیل  نتیجة للدراسا
من اللجوء إلیھ ، ، و لذلك لابد من تغییر مفھوم العقوبة من الردع إلى محاولة إصلاح  
الجاني و تھذیبھ و إعادة إدماجھ في المجتمع، و من أجل الوصول إلى الأھداف المرجوة  

ئي المرتبطة أساسا بمفھوم العلاج العقابي ، ظھرت فكرة التدخل  من تطبیق الجزاء الجنا
القضائي في مرحلة التنفیذ حیث أن مرحلة التحقیق و المحاكمة لن تكتمل الفائدة منھما 
بدون ضمانات سیر التنفیذ العقابي بما یحقق الھدف من الجزاء الجنائي المقضي بھ ،  

شرة على عملیة تنفیذ العقوبة و تطبیقھا و  لذلك لابد من وجود نظام یقوم بالإشراف مبا
على تصنیف الجناة و متابعتھم أثناء التنفیذ و تحقیق الھدف الجدید للعقوبة و ھكذا ظھر 
أو كما عرف سابقا نظام الإشراف القضائي في مرحلة   العقوبات  نظام قاضي تطبیق 

 التنفیذ . 
بتنظیم قضاء الإشراف على    و نجد أن المشرع الفرنسي ھو أكثر من غیره الذي اھتم    

التنفیذ ، فھو یرى في التنفیذ العقابي مرحلة من مراحل السیاسة الجنائیة لا تنتھي إلا 
بتأھیل و إصلاح المحكوم علیھ ، و في سبیل ذلك نجده أقر مجموعة من الأنظمة التي 

ائري  تھدف إلى تطویر المعاملة العقابیة لمصلحة المحكوم علیھم ، و نجد المشرع الجز
قد تأثر بھ و أنشأ مؤسسة قاضي تطبیق الأحكام الجزائیة بموجب قانون تنظیم السجون  
و إعادة تربیة المساجین و سن من خلالھ على مجموعة من الأحكام التي تساھم في إعادة  
إدماجھ في المجتمع من جدید ، إلا أن ھذا القانون اعتبر مقیدا بعض الشيء لسلطات  

الجزائیة  إلا أنھ تدارك ذلك من خلال إنشاء مؤسسة قاضي تطبیق  قاضي تطبیق الأحكام  
العقوبات موجب قانون تنظیم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین ، و منح  
لھذا القاضي عدة سلطات في عدة مجالات من أجل تحقیق الغرض الأساسي للعقوبة و  

 محبوسین . المتمثل في إعادة التأھیل و الإدماج الاجتماعي لل
و تظھر أھمیة ھذا البحث في كون مرحلة تنفیذ الجزاء تعتبر أھم مرحلة من مراحل     

السیاسة الجنائیة المعاصرة ، و التي لابد أن یأخذ فیھا بعین الاعتبار حقوق الإنسان ، و  
المركز القانوني للمسجون و الغرض الحدیث للعقوبة  و كل ھذه الإجراءات لابد من 

ي یسھر على حمایتھا و السعي لتحقیقھا و ھذا ما خولھ المشرع لقاضي  إشراف قضائ
 تطبیق العقوبات مع جملة أخرى من الصلاحیات لتحقیق ذلك.

و لمعالجة ھذا لموضوع كان لابد من الانطلاق من إشكالیة أساسیة لدراسة و المتمثلة     
 أي مدى أستطاع المشرع الجزائري إدراج نظام قاضي تطبیق العقوبات   في :

و ما    ما مدى نجاح المشرع الجزائري في إبراز منصب قاضي تطبیق العقوبات ؟   
ھي السلطات التي حددھا المشرع لھ من أجل تحقیق إعادة التأھیل و الإدماج الاجتماعي  

 للمحبوسین  ؟  
 ة عدة فرضیات تتمثل في: و تتفرع عن الإشكالیة الأساسی 

 ما ھي الأسس التي بني علیھا نظام تدخل القضاء في مرحلة التنفیذ ؟ -
 كیف أنشأت مؤسسة قاضي تطبیق العقوبات في القانون الجزائري ؟ -
لتحقیق   - العقوبات  لقاضي تطبیق  المشرع  التي أعطاھا  أھم الاختصاصات  ما ھي 

 التأھیل للمحبوسین؟

ـوص  ــصھج التحلیلي ، بھدف تحلیل الن لموضوع اتبعنا المنو من أجل إبراز جوانب ا   
  72/02القانونیة، و استعنا بالمنھج المقارن كمنھج ثانوي من أجل المقارنـــة بین الأمر  

.و للإجابة على الإشكالیة الرئیسیة و الفرضیات التي تتفرع عنھا تم    05/04و قانون  
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ھدنا فیھا للموضوع ، و أنھینا بخاتمة جاءت  تقسیم البحث إلى مطلبین تسبقھما مقدمــــة م
 فیھا النتائج التي توصلنا إلیھا و بعض من التوصیات  . 

 الإشراف القضائي في تنفیذ السیاسة العقابیة  المطلب الأول : 
 أسس التدخل القضائي في مرحلة تطبیق الجزاء الجنائي    : الفرع الأول   
 : كیفیة تبني نظام قاضي تطبیق العقوبات في التشریع الجزائري   الفرع الثاني   

 : اختصاصات قاضي تطبیق العقوبات  المطلب الثاني
 : الاختصاصات الرقابیة لقاضي تطبیق العقوبات الفرع الأول   
 ت الاستشاریة لقاضي تطبیق العقوبات : الاختصاصا  الفرع الثاني   
 : الاختصاصات التقریریة لقاضي تطبیق العقوبات  الفرع الثاني   

و رغم محاولتنا للإحاطة بجوانب الموضوع واجھتنا بعض الصعوبات ،تتعلق خاصة  
 بقلة المراجع المتخصصة ،و التي تتناول بشكل خاص نظام قاضي تطبیق العقوبات. 

 اف القضائي في تنفیذ السیاسة العقابیة الإشر: المطلب الأول
الجنائیة الحدیثة         الجنائي حلقة ھامة من حلقات السیاسة  تنفیذ الجزاء  تمثل مرحلة 

فأھداف الجزاء الجنائي یتم التخطیط لتحقیقھا في المرحلة القضائیة ، و تسعى مختلف  
الجزائي للقضاء على  المؤسسات العقابیة إلى وضعھا موضع التنفیذ في مرحلة التنفیذ  

الخطورة الإجرامیة الكامنة في الجاني ، و لھذا نادى الفقھاء بضرورة تدخل القضاء في  
على   العقابي  العلاج  تنفیذ  أجل  من   ( الأول  الفرع   ) الجنائي  الجزاء  تطبیق  مرحلة 
المساجین و ضمان مراكزھم القانونیة ، و نتیجة لتطورات التي عرفتھا السیاسة العقابیة 

( الفرع         بنت أغلبیة التشریعات ھذه الفكرة و كان المشرع الجزائري من بینھم  ت
 الثاني ) . 

 أسس التدخل القضائي في مرحلة تطبیق الجزاء الجنائي  : الفرع الأول 
أھداف العقوبة عبر مختلف العصور ، انطلاقا من الانتقام الفردي في    لقد تطورت    

القدیمة مرورا بالا الردع  المجتمعات  العام ، و  التكفیر الإلھي،الردع  نتقام الجماعي و 
الخاص ، وصولا إلى غرض العقوبة في العصر الحدیث و المتمثل في الإصلاح، و ھذا  
نتیجة   كان  التدخل  ھذا  و  التنفیذ،  مرحلة  في  القضائي  التدخل  ضرورة  استدعى  ما 

 الفقرة  الثانیة ) . لاجتھادات فقھیة ( الفقرة الأولى )، و اجتھادات تشریعیة (  
 الأسس الفقھیة لتدخل القضائي في مرحلة تطبیق الجزاء الجنائي  :  الفقرة الأولى 

فقھیة      لاجتھادات  نتیجة  الجزائي  التنفیذ  مرحلة  في  القضائي  التدخل  مبدأ  ظھر  قد 
ارتكزت ھذه   الدولیة ، حیث  المؤتمرات  التعبیر عنھا في إطار  منفردة أو مجتمعة تم 

على تطویر الھدف من الجزاء الجنائي و المسؤولیة الجزائیة حتى یتناسب مع  الآراء  
 المبادئ التي جاءت بھا سیاسة الدفاع الاجتماعي .

 أولا : تطور مفھوم الھدف من الجزاء الجنائي  
الفعل       فلسفة  على  التقلیدي  العقابي  التفكیر  في  للعقوبة  الأولى  المبادئ  ارتكزت 

الإجرامي التام ، مفاده أن العقوبة جزاء عن الفعل الذي ارتكبھ الجاني ، یوقعا القاضي  
علیھ تنفیذا لإرادة المشرع دون النظر لأي ظروف دفعت بالجاني للقیام بھذا الفعل بحیث  

جاني محل اعتبار ، غیر أن ھذا التصور تم ھجره بفضل رواد المدرسة  لم تكن شخصیة ال
الوضعیة الایطالیة كبكاریا و فیري حیث نادى ھذا الأخیر برفض مبدأ حریة الاختیار  
أما جاروفالو فقد أكد على وجوب إدماج مفھوم الخطورة الإجرامیة محل المسؤولیة و 

العقوبة ، أما مدرسة الدفاع الاجتماعي   الأخذ بعین الاعتبار شخصیة الجاني في تقدیر
إدماج الجاني  یتمثل في إعادة  الجنائي ھدفا جدیدا  الحدیثة فعملت على إعطاء الجزاء 

 1اجتماعیا 
 ثانیا : تطور مفھوم المسؤولیة الجزائیة  

التي تقضي بأن تكون       لقد ظل مبدأ حریة الاختیار أساسا للمسؤولیة الجزائیة ، و 
بة التطبیق متناسبة مع الفعل الإجرامي الذي یعد فعلا حرا إرادیا للجاني  و  العقوبة واج

لكن مع التطورات التي لمستھا مختلف العلوم و خاصة الطب العقلي و علم النفس  التي  
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أكدت أن المجرمین المصابین في عقولھم غیر مسؤولین عن الأفعال التي یقومون بھا و  
لامسؤولیة الجزائیة في مختلف التشریعات المعاصرة ،  بفضل ھذه النتائج دخلت فكرة ال

بالإضافة إلى ما أكدتھ المدرسة الوضعیة الایطالیة عن الظروف الداخلیة و الخارجیة  
د من وجود جھة قضائیة ثانیة ــالتي من شأنھا أن تدفع الجاني لارتكاب الفعل ، لذلك لاب

 2في مرحلة التنفیذ لتقدیر مرة أخرى ھذه المسؤولیة 
 الأسس التشریعیة لتدخل القضائي في مرحلة تطبیق الجزاء الجنائي : الفقرة الثانیة 

 أولا : الأساس الإجرائي للتدخل القضائي  
و ھي نزاع قضائي حول شرعیة   یقوم ھذا الفكر على أساس " إشكالات التنفیذ " ،     

تنفیذ العقوبة  ، أي أن كل القرارات اللازمة لتنفیذ الجزاء الجنائي تعد نوعا من إشكالات 
التنفیذ و تعتبر مكملة للحكم و تختص بھا السلطة القضائیة ، لأنھا الأقدر على البث فیھا 

النظریة نجحت في تبریر تدخل القضاء في مرحلة الجزاء إلا   أنھا أسست ھذا  ، ھذه 
التدخل على تطبیق الحكم الجزائي كما نطقت بھ المحكمة ، بینما التدخل الذي نقصده  

  3نحن ھو الذي یأخذ بعین الاعتبار الواقع التنفیذي أي إمكانیة تعدیل منطوق الحكم 
 ثانیا : الأساس القائم على ما للقضاء من دور في حمایة الحقوق و الحریات  

كوم علیھ داخل المؤسسة العقابیة یمكن أن یكون لھ أثر على الحقوق إن وجود المح    
الفكرة نستطیع أن نجد   التي یتمتع بھا كشخص طبیعي ، انطلاقا من ھذه  و الحریات 

أولھما    ، نظریتین  خلال  من  التنفیذ  مرحلة  في  القضاء  لتدخل  المركز أساسا  نظریة 
ة لابد أن تتدخل في مرحلة القضاء  مفادھا أن السلطة القضائی  القانوني للمحكوم علیھ

الجنائي لتحمي المراكز القانونیة الخاصة بالسجناء ، التي ھي في الأساس أنشأت بفعل  
تستند ھذه الفكرة إلى    نظریة الحقوق الشخصیة للمحكوم علیھالقواعد القانونیة ، ثانیا  

  ، الحریة  بسلب  علیھ  للمحكوم  قانونا  المقررة  الحقوق  كل  ضمان  أن  محاولة  بمعنى 
تقتلع منھ جمیع حقوقھ المنصوص علیھا في  المحكوم علیھ بسلب الحریة لا یعني أن 

 . 4المواثیق الدولیة و الدساتیر لھذا
 ثالثا : الأساس المبني على امتداد الشرعیة في مرحلة التنفیذ  

ظھر التدخل القضائي في مرحلة التنفیذ الجزائي من أجل فرض رقابة قضائیة عامة     
على شرعیة التنفیذ ، تطبیقا لمبدأ شرعیة الجرائم و العقوبات في مرحلتي التجریم و 
المحاكمة و یجب أن یستمر إلى مرحلة التنفیذ ، و لاستمرار ھذا المبدأ لابد من فرض  
رقابة قضائیة على التنفیذ و السلطة القضائیة تعتبر الضامن الوحید لتنفیذ الجزاء الجنائي  

 . 5ق المحكوم علیھمن خلال حفظ حقو
   كیفیة تبني نظام قاضي تطبیق العقوبات في التشریع الجزائري: الفرع الثاني 

  إن المتتبع للمشرع الجزائري منذ الاستقلال الوطني ، یلاحظ أن المشرع كان مفتتحا    
على جمیع التغیرات خاصة المتعلقة بالمجال العقابي ، بحیث نظم المشرع الجزائري  

المتضمن قانون    72/02الإشراف القضائي في مرحلة الجزاء و ذلك من حلال الأمر  
تنظیم السجون و إعادة تربیة المساجین ( الفقرة الأولى ) إلا أن ھذا الأمر جاء ببعض  

المتضمن قانون تنظیم السجون و   05/04ل قانون  النواقص تداركھا المشرع من خلا
 إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین ( الفقرة الثانیة ) .  

 72/02الإشراف القضائي من خلال الأمر :  الفقرة الأولى 
الأزمنة       مختلف  عبر  الجنائي  الجزاء  تطبیق  على  القضائي  الإشراف  مبدأ  ارتبط 

اعتمد لقد  و   ، العقابي  الأمر  بالتفرید  في  الجزائري  المشرع  یجاري    72/02ه  ،لكي 
التطورات الحدیثة التي لحقت بالسیاسة العقابیة ، و لكي یضمن حقوق الأفراد المحبوسین  

المادة   بموجب  استحدث  للحریة  السالبة  العقوبات  تنفیذ  الأمر    07أثناء    72/02من 
لأ واسعة  تسمیة  ھي  و   ،  " الجزائیة  الأحكام  تطبیق  قاضي   " كل منصب  تشمل  نھا 

التدخل القضائي في    72/02العقوبات و لیس فقط السالبة للحریة ، و لقد حصر الأمر  
الدور   ھذا  یجعل  مما  فقط  الجزائیة  الأحكام  تطبیق  قاضي  في  الجزائي  التنفیذ  مرحلة 
محدود بالنظر إلى المھام المسندة لھ و السلطات المحدودة التي یتمتع بھا في إطار إشرافھ  
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یة العلاج العقابي ، فسلطاتھ محصورة في إطار لجنة الترتیب و التأدیب و ھي  على عمل
قاضي  یصدرھا  التي  القرارات  أن  إلى  بالإضافة   ، الإداري  الطابع  علیھا  یغلب  لجنة 
تطبیق الأحكام الجزائیة قابلة فقط لمراقبة وزارة العدل و ھي أیضا جھة إداریة ، فمن 

راف على تنفیذ العقوبات الجزائیة الذي تبناه المشرع  ھذا المنطلق یمكن القول أن الإش
الجزائري في ھذه المرحلة ھو في حقیقة الأمر إشراف إداري یقوم بھ قاضي ، و لیس  
إشراف قضائي یجسد فعلا استمرار دور القضاء كسلطة في تطبیق العقوبات التي قضى  

ا الأمر جاء بنواقص  . إلا أن ھذ  6بھا و فرض حمایة قضائیة حقیقیة لحقوق السجین  
المتضمن تنظیم    05/04عدة مما أدى بالمشرع الجزائري إلى إلغائھ و إصدار قانون  

السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین و اعتمد بموجبھ نظام قاضي تطبیق  
 . 7العقوبات 

   قاضي تطبیق العقوبات: الفقرة الثانیة 
 أولا : تعریف قاضي تطبیق العقوبات  

لم یعرف المشرع الجزائري قاضي تطبیق العقوبات لا من خلال القانون القدیم و لا      
من قانون    22الجدید ، و ھذا أمر طبیعي لأنھا مھمة الفقھ ، و لكن المتصفح لنص المادة  

یلاحظ أن المشرع بین صلاحیات قاضي تطبیق العقوبات فقط و طرق تعیینھ   05/04
ط فقاضي تطبیق العقوبات ھو قاض متخصص ینتمي . و لكن یمكن إعطاء تعریف بسی

إلى محكمة الدرجة الثانیة یسھر على تنفیذ العقوبة المقضي بھا ، و یمكنھ بعد استشارة  
لجنة تطبیق العقوبات أن یسمح بتقلیص عقوبة المحبوسین ذوي السلوك الحسن من أجل  

 . 8إعادة تربیتھم و إعادة إدماجھم اجتماعیا 
 قاضي تطبیق العقوبات  ثانیا : تعیین 

قانون تنظیم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي    05/04من قانون    22نصت المادة      
للمحبوسین على أن التعیین یكون بموجب قرار من وزیر العدل حافظ الأختام ، في دائرة  
اختصاص كل مجلس قضائي ، قاض أو أكثر  یكونون من بین القضاة المصنفین في  

س القضائي و الذین یولون عنایة خاصة بمجال السجون و تسند إلیھم مھام  رتب المجل
 . 9قاضي تطبیق العقوبات و مدة التعیین غیر محددة 

 اختصاصات قاضي تطبیق العقوبات :  المطلب الثاني
منح المشرع قاضي تطبیق العقوبات سلطات فعالة لضمان تحقیق التأھیل فمنھا سلطات    

) ، و أخرى استشاریة ( الفرع الثاني ) ، بل و ابعد من ذلك أعطاه    رقابیة ( الفرع الأول
 سلطات تقریریة (الفرع الثالث ) 

  لقاضي تطبیق العقوبات  الاختصاصات الرقابیة: الفرع الأول 
من       التأھیل  مراقبة عملیة  من  تمكینھ  ھو  العقوبات  تطبیق  لقاضي  الرقابیة  السلطة 

الفقرة    ) العقابیة  المؤسسات  )، و مراقبة  الفقرة الأولى   ) المحكوم علیھ  خلال مراقبة 
مراقبة مشروعیة  ، و  لاج العقابي ( الفقرة الثالثة )  الثانیة )، و مراقبة تنفیذ أسالیب الع

 .العمل لنفع العام  تطبیق عقوبة 
 مراقبة المحكوم علیھ : الفقرة الأولى 

 أولا : زیارة المحكوم علیھم في المؤسسات العقابیة  
زیارة       خلال  من  دوریة  بصفة  المحبوسین  بمراقبة  العقوبات  تطبیق  قاضي  یقوم 

المؤسسات العقابیة ، و تعتبر ھذه الزیارة الطریق الأمثل لمتابعة تطور عملیة العلاج  
العقابي المطبق على المحكوم علیھم من قبل قاضي تطبیق العقوبات  و ھي بھذا الشكل  
تمثل أھم أوجھ الرقابة الفردیة ، إذ من خلالھا یتم اتخاذ قرارات فردیة متعلقة أساسا  
بأوضاع المحكوم علیھم ، أو التأكد من ضمان التطبیق السلیم لقراراتھ ، ھذه الأخیرة  

  04/ 05من قانون    67، و حسب المادة    10یاسة الجنائیة العقابیة  تعینھ على توجیھ الس
فإن قاضي تطبیق العقوبات یضطلع بمھمة تسلیم رخصة زیارة المحبوس في المؤسسة  
العقابیة للأشخاص الآتیة : الوصي علیھ و المتصرف في أموالھ  محامیھ أو أي موظف  

 أو ضابط عمومي متى كانت أسباب الزیارة مشروعة . 
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 ثانیا : فحص شكاوى المحكوم علیھم  
و بینت أنھ یجب على المحبوس تقدیم شكواه    05/04من قانون    79جاءت المادة      

إلى مدیر المؤسسة العقابیة أولا عند المساس بأي حق من حقوقھم ، و في حالة عدم تلقیھ  
ا قاضي ردا على شكواه بعد مرور عشرة أیام من تاریخ تقدیمھا ، جاز لھ أن یخطر بھ

تطبیق العقوبات مباشرة لكي یفصل فیھا ، ویحق لھ التظلم أمام قاضي تطبیق العقوبات  
و    04/ 05من قانون    83ضد التدابیر المصنفة في الدرجة الثالثة ، المدرجة في المادة  

ھي المنع من الزیارة لمدة لا تتجاوز شھرا واحدا ماعدا زیارة المحامي و الوضع في  
تجاوز ثلاثین یوما ، و یقدم التظلم من طرف المحبوس بموجب تصریح  العزلة لمدة لا ت

ساعة تسري من تاریخ تبلیغ المقرر    48لدى كتابة ضبط المؤسسة العقابیة حلال مدة  
للمعني لیتم إحالة الملف إلى قاضي تطبیق العقوبات لكي یفصل فیھ في أجل خمسة أیام  

 11 من تاریخ إخطاره و لیس لھذا التظلم أثر موقف 
 اختصاص مراقبة المؤسسات العقابیة  : الفقرة الثانیة 

إن السلطة الرقابیة لقاضي تطبیق العقوبات تتأكد بتدخلھ في رقابة ما یجري داخل     
الجھاز   أعضاء  كباقي  لھ  المقررة  العامة  الرقابة  إلى  فبالإضافة  العقابیة   المؤسسات 

سجل الحبس و یمضي أوراقھ   القضائي ، فھو لھ تدخلات أخرى حیث نجده یطلع على
الحالات ، فبالنسبة   المرقمة ، و یساھم في الحیاة الداخلیة للمؤسسة العقابیة في العدید من

یوما یرجع لھ   45ستشفائیة للمساجین ، و في حالة تجدید مدتھا المحددة ب  للمعالجة الا
ي یطلبھ من الاختصاص في تجدیدھا أو عدم تجدیدھا، معتمدا في ذلك على التقریر الذ

الخبراء ، و في إطار العلاقة التعاونیة بینھ و بین مدیر المؤسسة ، یتلقى شھریا قائمة 
أمن   السھر على  الذین دخلوا المؤسسة أو غادروھا، كما یساھم في  بأسماء المساجین 

 . 12مؤسسات السجون 
   اختصاص مراقبة تنفیذ أسالیب العلاج العقابي: الفقرة الثالثة 

المؤسسة العقابیة شكل البیئة المغلقة أو البیئة المفتوحة و قد أفرد المشرع ي  تأخذ      
طرق علاجیة لكل منھا یسھر على تطبیقھا قاضي تطبیق العقوبات و مساعدین لھ ، إذ  
بھا  التي یمر  المختلفة  المغلقة في تتبع الأطوار  البیئة  الرقابي داخل نظام  یتمثل عملھ 

مراقبة تطبیق الطرق العلاجیة المختلفة و المقررة في ھذه  المحكوم داخل المؤسسة ، و 
المرحلة و یمارس ھذه السلطة بصفة دوریة أو بصفتھ رئیسا للجنة تطبیق العقوبات ،  
كما یمارس سلطة رقابیة على المحكوم علیھ الخاضع لنظام الحریة النصفیة ، و نظام  

السلطة الرقابیة اتجاه نظام  الورشات الخارجیة ، و یملك قاضي تطبیق العقوبات نفس  
 . 13البیئة المفتوحة

 الفقرة الرابعة : مراقبة مشروعیة تطبیق عقوبة العمل لنفع العام  
رقم     القانون  في  الجزائري  المشرع  نص  في    09/01لقد  سنة    25المؤرخ  فبرایر 

المعدل و المتمم لقانون العقوبات على إمكانیة استبدال العقوبة السالبة للحریة    ،  2009
قصیرة المدة بعقوبة العمل لنفع العام ، و ذلك لتعزیز المبادئ الأساسیة لسیاسة العقابیة  
التي ترتكز على تحقیق إعادة الإدماج للمحكوم علیھم ، و لقد خالف المشرع الجزائري  

یف ھذه العقوبة بحیث اعتبرھا عقوبة بدیلة للعقوبة السالبة للحریة  بعض الأنظمة في تصن
. 

لم یعرف المشرع الجزائري عقوبة العمل لنفع العام ، إلا أنھ یمكن القول أنھا عقوبة  
تصدرھا جھة قضائیة مختصة تتمثل في القیام بعمل من طرف المحكوم علیھ للنفع العام  

 .14لعقابیة لقضاء العقوبة السالبة للحریة بدون أجر ، بدلا من إدخالھ المؤسسة ا
  أو قرار   و لقد اسند المشرع الجزائري مھمة تطبیق ھذه العقوبة و ذلك بعد صدور حكم 

من الحكم أو القرار إلى النائب  من القاضي بعقوبة العمل لنفع العام یتم إرسال نسخة  
ل الملف إلى قاضي  العام المساعد على مستوى المجلس المختص للتنفیذ ، و بدوره یرس

تطبیق العقوبات و الذي بدوره یقوم بإجراء تحقیق حول الأعمال التي سیقوم بھا المحكوم  
علیھ ، ثم یصدر قراره الذي یحدد من خلالھ الجھة التي سیؤدي المحكوم علیھ العمل 
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 لصالحھا ، و قبل كل ھذا على قاضي تطبیق العقوبات استدعاء 
المعني بواسطة محضر قضائي و ینوه في ھذا الاستدعاء إلى انھ في حالة عدم حضوره  

تطبق علیھ عقوبة الحبس الأصلیة ، و عند الاقتضاء لاسیما بسبب  في التاریخ المحدد  
بدائرة   یقیم  التي  المحاكم  لمقرات  التنقل  العقوبات  تطبیق  لقاضي  یمكن  المسافات  بعد 

ع المحكوم  الأشخاص  تسبق  اختصاصھا  التي  الضروریة  بالإجراءات  للقیام   ، لیھم 
، و یمكن لقاضي تطبیق العقوبات من    15شروعھم في تطبیق عقوبة العمل لنفع العام  

تلقاء نفسھ أو بطلب من المعني أو من ینوبھ أن یصدر مقررا بوقف تطبیق العقوبة متى 
تم إبلاغ كل من النیابة العامة و المعني و المؤسسة العقابیة  استدعى ذلك ، على أن ی 

 .16المستقبلة و المصلحة الخارجیة لإدارة السجون 
 ختصاصات الاستشاریة لقاضي تطبیق العقوبات الا: الفرع الثاني 

عندما لا یكون قاضي تطبیق العقوبات ھو السلطة المختصة في إعطاء القرار و       
ذلك في العدید من الحالات فھو یكون جھة تعطي الرأي لسلطة التي من اختصاصھا  

بالمساجین   الخاصة  الأنظمة  نوع  تحدید  الحالات  ھذه  بین  من   ، القرار  یجیز  إعطاء 
المشرع لمدیر المؤسسة أن یتخذ قرار الوضع في العزلة بعد أخذ رأي قاضي تطبیق  
إلحاق   حول  التأدیب  و  الترتیب  لجنة  أمام  رأیھ  یعطي  الأخیر  ھذا  أن  كما  العقوبات 
المساجین في نظام البیئة المغلقة ، كما یدلي برأیھ في العمل في الورشات الخارجیة ، و  

لداخلیة للمؤسسة العقابیة ، و إذا كان المشرع أعطى لھ الحق في  یعطي رأیھ في الحیاة ا
إبداء رأیھ في حال اتخاذ بعض القرارات ، فإن المشرع أعطى لھ فتح لھ المجال بالمبادرة  
أمن  على  الخطیرین  للمجرمین  بالنسبة  التحویل  اقتراح   : أھمھا  اقتراحات  تقدیم  في 

ا اقتراحھ لوزیر  المحكوم علیھ المؤسسة و نظامھا و یقدم  اقتراح إلحاق  لعدل ، كذلك 
بنظام الورش الخارجیة و نظام الحریة النصفیة و نظام البیئة المفتوحة ، كما أنھ یقترح  
منح بعض المساجین الذین یبدون تطورا في سلوكھم في ظل البیئة المغلقة ، عطلة لا  

ط ، و اقتراح النظام  یوما، بالإضافة إلى اقتراح منح الإفراج المشرو  15تتجاوز مدتھا  
  17العقابي المناسب لكل مسجون 

   الاختصاصات التقریریة لقاضي تطبیق العقوبات:  الفرع الثالث 
لقد أعطى المشرع لقاضي تطبیق العقوبات سلطات تقریریة تمكنھ من الإشراف على     

أخرى   و   ،  ( الأولى  (الفقرة  المؤسسة  داخل  قرارات  فھناك   ، العقابي  العلاج  عملیة 
 خارجھا ( الفقرة الثانیة). 

   قرارات قاضي تطبیق العقوبات داخل المؤسسة العقابیة: الفقرة الثانیة 
 لوضع في الورشات الخارجیة :  أولا : قرار ا 

في استخدام المحبوسین   04/ 05من قانون  100یتمثل نظام الورشات حسب المادة     
المحكوم علیھم خارج المؤسسة العقابیة للقیام بأعمال لصالح الجماعات و المؤسسات و  
المقاولات العمومیة أو الخاصة مع فرض رقابة علیھم ، و یكون ھذا الوضع بناء على 
مقرر یصدره قاضي تطبیق العقوبات بعد أخذ رأي لجنة تطبیق العقوبات و نصت المادة  

بمدة    101 متعلق  منھا  الخارجیة  الورشات  الوضع في  القانون على شروط  من نفس 
العقوبة فبالنسبة للمحبوس المبتدئ یجب أن یقضي ثلث العقوبة المحكوم بھا علیھ ، أما 

ف العقوبة المحكوم بھا ، و أخرى تتعلق بحسن  المحبوس المعتاد یجب أن یقضي نص 
سیرة المحبوس و قدراتھ و إمكانیاتھ و ضماناتھ الجدیة لحفظ النظام خارج المؤسسة ،  
أو فسخ   تأدیبیة  لعقوبات  یتعرض  الاتفاقیة  المذكورة في  و في حالة إخلالھ لالتزاماتھ 

 . 18الاتفاقیة من قبل قاضي تطبیق العقوبات 
 وضع في الحریة النصفیة  ثانیا : قرار ال

و عرفت نظام الحریة النصفیة و ھو وضع    05/04من قانون    104جاءت المادة      
المحبوس المحكوم علیھ نھائیا خارج المؤسسة العقابیة خلال النھار منفردا و دون حراسة  

ام  أو رقابة الإدارة لیعود إلیھا مساء كل یوم ،و لا یمكن أن یستفید المحبوس من ھذا النظ
إلا إذا كان ذلك بغرض تأدیة عمل أو مزاولة دروس في التعلیم العام أو التقني أو متابعة 
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المبتدئ أن یبقى   بالنسبة للمحبوس  المدة حیث  دراسات علیا ، إضافة إلى توفر شرط 
شھرا، أما المعتاد یجب أن یقضي نصف العقوبة و بقي    24على انقضاء مدة عقوبتھ  
من   أقل  انقضائھا  مقرر    24على  بموجب  النظام  ھذا  من  المحبوس  یستفید  و  شھرا، 

یصدره قاضي تطبیق العقوبات بعد استشارة لجنة تطبیق العقوبات و یمضي المحكوم  
المستفید تعھدا مكتوبا في حالة إخلالھ لھ فإن مدیر المؤسسة یأمر بإرجاعھ و یخبر قاضي  

  19تطبیق العقوبات لیقرر بشأنھ 
 مؤسسات البیئة المفتوحة   ثالثا : قرار الوضع في

یتمثل نظام البیئة المفتوحة في المؤسسات العقابیة الحدیثة المشیدة بلا أسوار و لا     
حراسة مشددة فھي مباني عادیة یتمتع فیھا النزیل بحریة الدخول و الخروج في حدود  

حي و  النطاق المكاني التي توجد فیھ تلك المؤسسة ، و تتخذ شكل مراكز ذات طابع فلا
صناعي و حرفي أو ذات منفعة عامة ، و الشروط التي وضعھا المشرع للاستفادة منھ  
ھي نفسھا شروط الوضع في الورشات الخارجیة ، و اسند مقرر الوضع في نظام البیئة  
المفتوحة إلى قاضي تطبیق العقوبات بعد استشارة لجنة تطبیق العقوبات ، و في حالة  

ة علیھ یقرر قاضي تطبیق العقوبات رجوعھ إلى المؤسسة  إخلالھ للالتزامات المفروض
 20العقابیة 

 رابعا : قرار منح إجازة الخروج  
سنوات أو    03ھو عبارة عن إجراء یسمح بموجبھ للمحبوس المحكوم علیھ نھائیا ب      

أیام كمكافأة لحسن سیرتھ   10أقل بمغادرة المؤسسة العقابیة دون حراسة لمدة أقصاھا  
فإن قاضي تطبیق العقوبات ھو الذي    05/04من قانون    129و حسب المادة    و سلوكھ ،

یمنحھ ھذه المكافأة بعد أخذ رأي لجنة تطبیق العقوبات ، و ھذه العطلة تحدد مدتھا ب  
 . 21یوما  10

    قرارات قاضي تطبیق العقوبات خارج المؤسسة العقابیة: الفقرة الثانیة 
 قرار التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة  أولا :

یعد التوقیف المؤقت لتطبیق أحد الأنظمة و التدابیر المستحدثة في التشریع الجزائري     
حدیثا ، إذ أن المشرع لم یضع لھ تعریفا و لكن یمكن   05/04بمقتضى القانون رقم  

لتطبیق العقوبة تعریفھ كالآتي : ھو عبارة عن تدبیر یقتصر على مجرد التعلیق المؤقت 
لفترة لا تتجاوز ثلاثة أشھر ، یتم بموجبھ رفع القید عن المحبوس خلال ھذه الفترة و  
ذلك لأسباب إنسانیة و اجتماعیة على سبیل الحصر ، و للاستفادة من ھذا التدبیر وضع  

و ھي    05/04من قانون    130المشرع شروطا معینة لابد من توافرھا من خلال المادة  
: 
أن یكون باقي العقوبة المحكوم بھا یقل عن    -المحبوس محكوما علیھ نھائیاأن یكون   -

سنة واحدة أو یساویھا و یستوي في ذلك إن كان المحبوس مبتدئا أو سبق الحكم  
إذا توفي أحد أفراد أسرتھ أو أصیبھم مرض خطیر و     –علیھ بعقوبة سالبة للحریة  

إذا    –التحضیر للمشاركة في امتحان    –اثبت المحبوس أنھ المتكفل الوحید بالعائلة  
كان زوجھ محبوسا أیضا و كان من شأن بقائھ في الحبس إلحاق الضرر بالأولاد  

العجزة   أو  منھم  المرضى  العائلة الآخرین  بأفراد  أو  المحبوس    –القصر  كان  إذا 
السالبة   العقوبة  لتطبیق  المؤقت  التوقیف  طلب  یقدم   ، لعلاج طبي خاص  خاضعا 

ال من  تطبیق  للحریة  قاضي  إلى  عائلتھ  أفراد  أحد  أو  القانوني  ممثلھ  أو  محبوس 
أیام من تاریخ إخطاره ، و على ھذا الأخیر    10العقوبات یجب أن یبث فیھ من خلال  

أیام من    03أن یخطر النیابة العامة و المحبوس سواء بالرفض أو القبول في أجل  
س الطعن في مقرر التوقیف  تاریخ البث في الطلب و یجوز للنائب العام أو المحبو

22 . 

 ثانـــــــــــــیا : الإفراج المشروط 
القانون الصادر في      الفرنسي بموجب  القانون  نظم الإفراج المشروط لأول مرة في 
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نتیجة لجھود القاضي الفرنسي مارساتي لتنبي ھذا النظام بعدما أثبت    14/08/1885
فرنسا عرفت   أن  ایرلندا ، و خاصة  العائدین  نجاحھ في  ارتفاع جد ملحوظ في نسب 

للإجرام لذلك أقترح تبني ھذا النظام و ذلك بھدف تحقیق الإّصلاح العقابي و الـتأھیل  
على شروط ھذا النظام و كیفیة تطبیقھ و كذلك    06و    01الاجتماعي حیث نصت المادة  

الإ نظام  أن  القانون  ھذا  اعتبر  كذلك  ،و  الرقابة  و  بالإشراف  المختصة  فراج  الجھة 
مكافأة   منھا  الھدف   ، تھذیبیة  منحة  بمثابة  اعتبره  و  الفردي  لتھذیب  وسیلة  المشروط 
المحبوسین على حسن سلوكھ داخل المؤسسة و یكون بذلك المفرج عنھ ینفذ عقوبتھ و 
لكن خارج المؤسسة العقابیة و تحت إشرافھا و لا تسترد حریتھ الكاملة إلا بعد انتھاء  

، أصبح كذلك وسیلة لتخفیف من اكتظاظ السجون و نفقاتھ و ھذا  مدة الإفراج المشروط
 .23لأن الاكتظاظ یشكل عائق یحول دون تحقیق عملیة التأھیل

    تكییف نظام الإفراج المشروط : - 1
تبنت بعض التشریعات أن نظام الإفراج المشروط    الإفراج المشروط عمل إداري:  -أ  

ھو من الأعمال الإداریة ، مستندین في ذلك أن الإدارة ھي صاحبة الاختصاص في ھذه  
مرحلة التنفیذ بحكم قربھا من المحبوس و اتصالھا المستمر فإن ذلك یسمح لھا بتقدیر  

للمشرع الجزائري و   مدى استعداده للاستفادة من برامج الإفراج المشروط ، فبالنسبة
أسند اختصاص تقریر الإفراج المشروط إلى كل من قاضي   05/04بموجب القانون  

 .24تطبیق العقوبات ووزیر العدل  كل في اختصاصھ
: جانب آخر من الفقھ یقر بأن الإفراج المشروط ما   الإفراج المشروط عمل قضائي  -ب  

وظیفة القاضي و التي امتد إلى ما ھو إلا عمل قضائي ، و ذلك نتیجة للتطور الذي مس  
بعد صدور حكم الإدانة أي مرحلة التنفیذ و بما أن السلطة القضائیة ھي التي أصدرت  
الحكم فإن قیام الإدارة بإصدار قرار الإفراج یعتبر تعدي لسلطات القضائیة و بالتالي  

 . 25المساس بمبدأ الفصل ما بین السلطات 
المشرع الجزائري لم یحدد موقفھ اتجاه  و أمام ھذا التضارب ما بین الآ • راء فإن 

مسألة التكییف ، إذا كان عمل إداري أو عمل قضائي ، و لكن بالرجوع إلى أحكام  
نجد أن الإفراج المشروط لا یمكن اعتباره عمل قضائي و ذلك بسب    05/04قانون  

 أن قرار الإفراج لا یسبب و لا یطعن فیھ ھذا من جھة ، و من جھة أخرى فإن 
عملیة البث في طلب الإفراج المشروط تتم أمام الإدارة العقابیة تبدأ بطلب أو اقتراح  
و تنتھي بقرار نھائي و ھذا ما یجعل الطابع الإداري یغلب على الإفراج المشروط  
، و لھذا یمكن القول في الأخیر أن نظام الإفراج المشروط إذا صدر عن قاضي  

باعتباره صادر عن سلطة قضائیة ، و لكن إذا  تطبیق العقوبات یعتبر عمل قضائي 
 صدر من وزیر العدل فھو عمل إداري لأنھ صدر من سلطة إداریة . 

 الجانب الإجرائي لنظام الإفراج المشروط :  - 2
الموضوعیة  -أ   للإفراج    الشروط  الموضوعیة  الشروط  الجزائري  المشرع  أورد   :

 تنظیم السجون و ھي : من قانون  136  135،   134المشروط ضمن المواد 
: لقد ترك المشرع الجزائري مجال الاستفادة من الإفراج   الوضع الجزائي للمحبوس  -

و   الإجرام  معتادین  و  منھم  المبتدئین  المحبوسین  فئات  جمیع  أمام  مفتوحا  المشروط 
المحكوم علیھم بعقوبات مؤبدة على قدم المساواة ، و بذلك نلاحظ أن النظام لا یطبق  

حكوم علیھم بالإعدام و المحكوم علیھ بتدابیر أمن حتى لو كانت سالبة للحریة ،  على الم
المؤسسة   داخل  قضى  قد  علیھ  المحكوم  یكون  أن  اشتراط  على  المشرع  احترس  كما 

 . 26العقابیة مدة معینة في عقوبتھ 
 قضاء المحكوم علیھ جزء من عقوبتھ  -

أنھا الفترة التي یجب أن یقضیھا   05/04من القانون    134نصت المادة  :  فترة الاختبار  
المحبوس داخل المؤسسة العقابیة قبل الاستفادة من الإفراج المشروط و میز المشرع  

 فئات :  03مابین 
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من قانون تنظیم    134فھو عدیم السوابق القضائیة ، و نصت المادة  المحبوس المبتدئ :  
المحبوس المبتدئ تحدد مدة اختباره بنصف العقوبة المحكوم  على أن   02السجون فقرة 

 بھا علیھ ( ½ ) . 
  134: و ھو المحبوس الذي لھ سوابق قضائیة و نصت المادة    محبوس معتاد الإجرام

العقوبة    03فقرة   بثلثي  تقدر  لھ  بالنسبة  فترة الاختبار  أن   ، السجون  تنظیم  قانون  من 
دتھا على سنة ، و نستنتج من ذلك أن المحبوس  المحكوم بھا علیھ ،على أن لا تقل م

 المعتاد الذي یحكم علیھ بعقوبة سالبة للحریة بسنة لا یستفید. 
  : بعقوبة  المحبوس عقوبة مؤبدة  للمحبوسین  بالنسبة  الاختبار  فترة  المشرع  لقد حدد 

سنة ، و ھي مدة كافیة لتطبیق    15ب    04/ 05قانون    04فقرة    134مؤبدة في المادة  
 إعادة التأھیل علیھ و تحسن سلوكھبرامج 

و ھي حرمان المحكوم علیھ من الاستفادة من التدابیر المنصوص علیھا  الفترة الأمنیة :  -
و ھي تدابیر تكییف العقوبة المتمثلة في : إجازة الخروج و التوقیف    05/04في قانون  

خارج البیئة المغلقة  المؤقت لتطبیق العقوبة و الإفراج المشروط ، و تدابیر إعادة التربیة  
المتمثلة في : الوضع في الورشات الخارجیة الوضع في البیئة المفتوحة و الحریة النصفیة  

 .و تتمیز الفترة الأمنیة بنوعین : 27
   : القانون  بقوة  الأمنیة  :                                           الفترة  شرطین  توفر  إذا  تلقائیا  الأمنیة  الفترة               تطبق 
 صدور حكم بعقوبة سالبة للحریة تساوي أو تفوق عشر سنوات لجنایة أو جنحة  –أ 

أن تكون الجریمة المرتكبة جنایة أو جنحة نص فیھا المشرع صراحة على فترة    – ب  
 أمنیة  

تطبق الفترة الأمنیة اختیاریا في الجرائم التي لم ینص القانون    الفترة الأمنیة الاختیاریة :  
صراحة على فترة أمنیة فیھا ، و ترك ذلك لسلطة التقدیریة للقاضي متى توافرت شروط  

 تطبیقھا على النحو الآتي : 
 .صدور حكم بعقوبة سالبة للحریة تساوي أو تفوق خمس سنوات لجنایة أو جنحة  –أ 

المرتكبة جنایة أو جنحة لم ینص فیھا المشرع صراحة على    أن تكون الجریمة  –ب  
على    تحدید الفترة الأمنیة لجھة الحكم فترة أمنیة . و لقد ترك المشرع الجزائري مسألة  

أن لا تفوق ثلثي العقوبة في حالة الحكم بالسجن المؤقت أو الحبس و لا تفوق عشرین  
 سنة في حالة الحكم بالسجن المؤبد  

الضمانات الجدیة التي یقدمھا :    سلوك المحبو- یجب على المحكوم علیھ أن  س و 
یظھر السلوك الحسن في فترة مكوثھ داخل المؤسسة العقابیة حتى یمكنھ الاستفادة من  

من قانون تنظیم السجون    01فقرة    134نظام الإفراج المشروط ھذا ما نصت علیھ المادة  
28. 
: ھذا الشرط استحدثھ المشرع في    أداء المحبوس الالتزامات المالیة المحكوم بھا علیھ -

قانون تنظیم السجون ، بمعنى أنھ لا یستفید المحبوس    136في المادة    05/04قانون  
الغرامات   مبالغ  و  القضائیة  المصاریف  أدائھ  بعد  إلا   ، المشروط  الإفراج  نظام  من 

 . 29یكون قد أنصف الضحیةالمحكوم بھا علیھ ، و بھذا 
   الاستثناءات الواردة على الشروط الموضوعیة-

  : الاختبار  فترة  من  المحبوس  إعفاء  المادة  *  في  المشرع  تنظیم    135نص  قانون 
السجون على إمكانیة الاستفادة من نظام الإفراج المشروط ، دون شرط فترة الاختبار  

عن حادث خطیر قبل وقوعھ ، من شأنھ    بالنسبة للمحبوس الذي یبلغ السلطات المختصة
المساس بأمن المؤسسة العقابیة ، أو یقدم معلومات للتعرف على مدبریھ أو یكشف عن  

 المجرمین و یتم إیقافھم . 
من قانون   148لقد نصت المادة  * إعفاء المحبوس من جمیع الشروط الموضوعیة :

الة الصحیة للمسجون و یختص  تنظیم السجون حكما خاصا و ذلك عندما یتعلق الأمر بالح
 وزیر العدل و ذلك إذا بشرط 
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                                                                                                                                                             أن یكون طالب الإفراج قد صدر علیھ حكم نھائي بالحبس أو السجن . –
في   – بقائھ  مع  تتنافى  التي  الدائمة  الإعاقة  أو  الخطیر  للمرض  الصحیة  الحالة  إثبات 

 لة تتدھور كل یوم . المؤسسة العقابیة أو حا 
یعدھا    – كتابیة  خبرة  تقریر  بموجب  خطورتھ  و  المرض  طبیعة  أطباء   03إثبات 

 .30أخصائیین
على مجموعة   05/04: لقد نص المشرع الجزائري في قانون    الشروط الشكلیة   - ب  

الإفراج   من  الاستفادة  من  یتمكن  المحبوس حتى  یتبعھا  أن  یجب  التي  الإجراءات  من 
 المشروط  

 لة الطلب أو الاقتراح  مرح-
من قانون تنظیم    137نصت المادة  * تقدیم الطلب من المحبوس أو ممثلھ القانوني :  

السجون على أن طلب الإفراج المشروط یقدم من المحبوس شخصیا أو من ممثلھ القانوني  
، و فیما یتعلق بالشكل فلا یشترط أي شكل إلا أن یكون الطلب مكتوبا و یتضمن موضوع 

ب اسم و لقب و میلاد صاحب الطلب و رقم تسجیلھ في المؤسسة العقابیة ، و لھ أن الطل 
یصف الجریمة المرتكبة بإیجاز و توجیھ الطلب لقاضي تطبیق العقوبات سواء مختص  

 31بإصدار القرار أو لا
بعد    * تقدیم اقتراح الإفراج المشروط من قاضي تطبیق العقوبات أو مدیر المؤسسة :

 .32ـــة تطبیـــق العقوبات ، و تكون الاقتراحات مصحوبة بتقریر مسبب أخذ رأي لجن 
  إصدار القرار النھائي للإفراج المشروط-

المادة  * الإفراج المشروط من اختصاص قاضي تطبیق العقوبات :     141لقد حددت 
شھرا كحد أقصى لقاضي تطبیق العقوبات، من أجل البث   24قانون تنظیم السجون مدة 

ت المحبوسین التي تساوي أو تقل مدتھا عن المدة أعلاه ،و یصدر قاضي تطبیق  في طلبا
 العقوبات مقرر الإفراج بعد أخذ رأي اللجنة  

: العدل  اختصاص وزیر  المشروط من  المادتین    * الإفراج  من    148و    142نصت 
 :                   حالتین یكون فیھما الاختصاص لوزي العدل و ھي  على05/04قانون 

1–    : الأولى  من  الحالة  أكثر  عقوبتھ  انقضاء  على  بقي  محبوس  شھرا                                     24لكل 
و ھي التي سبق و ذكرناھا تتعلق بمنح الإفراج المشروط لأسباب   الحالة الثانیة :  –  2

             صحیة .       
، عن * إن القرار الصادر بشأن الفصل في طلب الإفراج المشروط یبلغ لنائب العام   

ــة العقابیة فور صدوره ، و یجوز لنائب العام أن یطعن  س ـطریق أمانة الضبط بالمؤس
أیام من تاریخ التبلیغ أمام لجنة تكییف    08بالاستئناف في قرار الإفراج المشروط خلال  

ـب على اللجنة أن  ف ، و یج ق رفھ أمام اللجنة لھ أثر موو الطعن المقدم من ط  العقوبات ،
ـعن و   ــطوم الموالي لیوم وقوع الیوم ، من الی  45تفصل في الطعن و تبث فیھ خلال  

 33یعد عدم الفصل خلال ھذه المدة من طرف اللجنة بمثابة رفض للطعن 
: بمجرد قبول الطلب فإن المحكوم علیھ یصبح حرا طلیقا ،   آثار الإفراج المشروط - 3

و لكن علیھ الالتزام بالتدابیر الواردة في مقرر الإفراج  ، و في حالة قیامھ بأي إخلال 
لأي التزام وارد في المقرر أو القیام بجریمة جدیدة خلال فترة الإفراج ، یترتب على 

لمحكوم إلى المؤسسة العقابیة  أما فیما یخص  ذلك إلغاء مقرر الإفراج المشروط و إعادة ا
إجراءات الإلغاء تكون إما لقاضي تطبیق العقوبات أو وزیر العدل حسب الحالة و یبلغ  
مقرر الإلغاء الصادر من قاضي تطبیق العقوبات أو عن لجنة تكییف العقوبات  أو عن  

ق بالمؤسسة العقابیة وزیر العدل حسب الحالة ، إلى المستفید الذي یتعین علیھ الالتحا
التي یقضي بھا عقوبتھ ، و في حالة عدم التحاقھ یرسل قاضي تطبیق العقوبات نسخة  
من مقرر الإلغاء إلى النیابة العامة التي یقع بدائرة اختصاصھا مكان إقامتھ لتنفیذه بالقوة  

 . 34العمومیة
 ــثالث  ا : المراقبة الإلكترونیة ( السوار الإلكتروني )  ــــــ
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الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة ، ھو أحد الأسالیب الحدیثة كبدیل للعقوبة السالبة    
للحریة و یقال لھ السجن في البیت ، و یقوم ھذا الأسلوب على السماح للمحكوم علیھ  
البقاء في منزلھ و لكن بشرط أن تكون تحركاتھ محدودة ، و المراقبة تتم بواسطة جھاز  

و المشرع الجزائري تبنى    35ار یثبت في معصم الید أو في ساقھو شبیھ بالساعة أو الس
الذي یتمم قانون رقم    2018ینایر    30المؤرخ في    18/01ھذا النظام من خلال القانون  

و المتضمن قانون السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین ، بجملة من    05/04
 الجھة المختصة بتطبیقھ . و  ھذا البدیل الخضوع لالنصوص التي تبین شروط 

 شروط تطبیق نظام السوار الإلكتروني :  – 1
فھو یطبق على البالغین و القصر و لا یمكن اتخاذ  الشروط المتعلقة بالأشخاص :    –أ  

مقرر الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة إلا بموافقة المحكوم علیھ أو ممثلھ القانون إذا  
 . 18/01من قانون  02مكرر  150المادة كان قاصرا ھذا ما نصت علیھ 

فإن   18/01من قانون  03مكرر   150بحسب المادة بالحكم :  الشروط المتعلقة  – ب 
 الحكم یجب أن یكون نھائیا ، أي حكم حائز لقوة الشيء المقضي فیھ  

یجب أن تكون العقوبة ھي الحبس الذي لا یزید عن  بالعقوبة :  الشروط المتعلقة    –ج  
  150سنوات أو یكون المتبقي منھا لا یزید عن ھذه المدة ھذا ما نصت علیھ المادة  03

 . 01مكرر 
من    01مكرر    150نصت المادة  الجھة المختصة بفرض المراقبة الإلكترونیة :    –د  

على أن الجھة المختصة بإصدار قرار الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة    18/01القانون  
ت ، بعد أخذ رأي النیابة العامة و رأي لجنة تطبیق العقوبات ،  ھو قاضي تطبیق العقوبا

و یكون ھذا القرار إما من تلقاء نفسھ أو بناءا على طلب المحكوم علیھ أو عن طریق  
 .محامیھ 

طالما أن المراقبة الإلكترونیة تستلزم بالأساس بقاء المحكوم    تحدید مقر إقامة ثابت :  –م  
 .36ة ثابتا  التغیب عنھ فإنھ یجب أن یثبت المعني مقر سكن أو إقامعلیھ في منزلھ و عدم  

یترتب الوضع تحت المراقبة الآثار الفوریة للوضع تحت المراقبة الإلكترونیة :    –  2
الإلكترونیة آثار بالنسبة للمحكوم علیھ و ھي وجوب وضع السوار بصفة دائمة لتحدید  
مكانھ بالضبط ، و یتم وضعھ داخل المؤسسة العقابیة ، أما الأثر الثاني فھو عدم مغادرة  

خیر ھو المعني لمكان المراقبة المعین في قرار قاضي تطبیق العقوبات ، أما الأثر الأ
مكرر  150جواز إخضاع الشخص الموضوع تحت المراقبة لتدابیر و التزامات المادة 

06 37. 
إن قرار الوضع تحت الرقابة الإلكترونیة لیس  :  نظام السوار الإلكتروني    إلغاء  –  3

بالقرار الدائم ، بل یمكن التراجع فیھ و ذلك في حالة عدم التزام المعني بالأمر بالضمانات  
تزامات المحددة في قرار الوضع التي وضعھا قاضي تطبیق العقوبات ، أو ھو و الال

بنفسھ قدم طلب إلغائھ في حالة تعارضھ مع حیاتھ الخاصة ، أو في حالة قیامھ بجریمة 
 .  38جدید أثناء وضعھ لسوار ، و یقدم طلب الإلغاء للجنة تكییف العقوبات 

 الخاتمة 

في نھایة دراستنا لنظام قاضي تطبیق العقوبات الذي أنشأه المشرع الجزائري أول    
المتضمن قانون السجون و إعادة تربیة المساجین ،و الذي   02/ 72مرة بموجب الأمر  

أطلق علیھ تسمیة "قاضي تطبیق الأحكام الجزائیة " أكد على دوره المھم خلال عملیة 
أنھ منحھ بعض الصلا  أن ھذا  التنفیذ حتى  إلا   ، التأھیل  بدوره في عملیة  للقیام  حیات 

الصلاحیات كانت جد ضیقة و محدودة بحیث كانت مجرد سلطات استشاریة تفتقر إلى 
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المتضمن قانون   05/04عنصر الإلزام ، فتدارك ھذا النقص من خلال إصداره لقانون 
نظر في التسمیة تنظیم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین ، حیث أعاد ال

التي أصبحت " قاضي تطبیق العقوبات "، و وسع من صلاحیاتھ و مھامھ و أعترف لھ 
المحكوم   إدماج  إعادة  لھ  یتسنى  كھیئة مستقلة حتى  المقررات  و  بحق إصدار الأوامر 
علیھ اجتماعیا ، إلا أنھ عند دراستنا لاحظنا رغم التعدیلات التي جاء بھا المشرع نجد  

ب مازال لم یأخذ حقھ بالكامل ، بل ھناك الكثیر من الثغرات التي تلزم  أن ھذا المنص
 المشرع أن یعید النظر فیھا من خلال التعدیلات القادمة و نشیر إلى بعض منھا :  

ضرورة تعیین قاضي تطبیق العقوبات بموجب مرسوم رئاسي ، و اعتباره من قضاة   -
 ر قابلة للعزل .   الحكم و بذلك تكون وظیفتھ أكثر استقرارا و غی

ضرورة التفرغ التام لأداء مھامھ و أن لا تسند لھ مھام أخرى غیر تلك الخاصة بعملیة -
 الإشراف على التنفیذ العقابي . 

منح قاضي تطبیق العقوبات سلطة تسخیر القوة العمومیة أو على الأقل سلطة إصدار  -
أحد   من  استفادوا  الذین  للمحبوسین  بالنسبة  بالقبض  أوامر  و  إحضار  و  أوامر ضبط 

 أسالیب المعاملة العقابیة و لم یرجعوا إلى المؤسسة العقابیة بعد انتھاء المدة المحددة . 
م- أكثر  قانونیة  قواعد  اللجان  سن  لمختلف  و  العقوبات  تطبیق  لقاضي  تضمن  رونة 

المنصوص علیھا في قانون تنظیم السجون إمكانیة اتخاذ التدابیر اللازمة من أجل تحسین  
 . ظروف السجن و إعادة الإدماج 
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